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 معلومات البحث
 الملخص 

 تاريخ البحث:

 28/7/2020الاستلام:
 7/9/2020القبول:
 2020صيف النشر:

الى بيان التكييف القانوني لعقود الاشتراك في هدف هذا البحث        

الشركة مجموعة الشروط التي اعدت من قبل  تضمنالتي ت الإنترنت

 .على المشترك دون مناقشة عليها هاوتفرض الإنترنتالمزودة لخدمات 

 يذعن الذي العقد نوعية تسمية على القانون وفقهاء المشرعون أتفق    

 رغبة مراعاة دون الآخر الطرف وشروط لإرادة العقد في طرف فيه

 .الإذعان بعقد المقابل، الطرف

يتضمن  نترنتفي الإ شتراكعقد الا وقد توصلنا في البحث الى أن   

شروطاً تعسفية والتي تتعلق بالإعفاء من المسؤولية أو تخفيف الشركة من 

إلتزاماتها أو تتعلق بزيادة الإلتزامات والأعباء على المشتركين أو 

حرمانهم من بعض الحقوق القانونية، وتفرضها الطرف القوي وهي 

الشركة على المشترك وهو الطرف الضعيف من خلال استعمال الشركة 

کبيرة  اتميزعلى وجود هذا الشرط الشركة ب حصلها الإقتصادية، وتقوت

خر وهو الطرف قدية على حساب الطرف الآنميزات غير  وقدية أون جداً 

ذعان بعقد الإ نترنتالإفي  شتراكتكييف عقد الا ، ولكن لايمكنالضعيف

 عقد بأنهقانون المدني العراقي، بل يمكن تكييفه المعنى الذي ورد في الب

في مجال عدة شركات نه في الوقت الحاضر توجد ؛ لأمخفف إذعان ذات

شركة فرض الشروط التعسفية كثيرة على اللا تستطيع لذلك  ،الإتصالات

إنتفاء سلطة  إلى يؤدي الذي الأمرالمشترك أو إعفاء ذاتها من المسؤولية، 

ً يكون الاحتكار لشركة واحدة،  ، خيارات عدة أمام المشتركوأيضا

 الكلمات المفتاحية:

 continuation contract, 

exemption from liability, 

arbitrary conditions, 

Adhesion contract. 

Doi: 

10.25212/lfu.qzj.5.3.13 
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بجودة أفضل  نترنتشركة التي تقدم خدمة الإالبرام العقد مع إفيستطيع 

 .توازن في الحقوق والالتزامات في العقدالسهل بحيث يتم أوبشروط 

 المقدمة

 -البحث: التعريف بموضوع -أولاً:

أهمية كبيرة في جوانب الحياة البشرية بحيث لا يمكن الإستغناء عنها، ولها  نترنتلاشك أن لخدمة الإ

أهمية إقتصادية في مجال التجارة الدولية، والانتفاع من هذه الخدمة يكون من خلال إبرام عقد محدد بين مزود 

ن البديهي ، ومنترنتالمشترك في خدمات الإوبين إتصالات ركة شکشخصاً معنوياً  الغالب في يكون الخدمه

تفاق بين ل الشركة مسبقاً حسب رغبتها دون اأن يتضمن العقد مجموعة من الشروط والتي أعدت من قب

 .من عدمها عن رغبة المشتركين في هذه الشروطأطراف العقد بغض النظر 

 يعطيها أنليس بالأمر السهل للقاضي  نترنتالإ خدمة في شتراكلذلك فإن أمر التكييف القانوني لعقود الا

، إذ تكتنفها صعوبات كثيرة ومنها الطبيعة الخاصة مسماة غير عقود أنها اعتبارالتكييف القانوني السليم على 

من حيث محلها وهي الخدمة المعلوماتية وشكلية إبرامها وتنوع الشروط الواردة فيها بحيث يطبق عليها بعض 

من جهة أخرى؛  الآخر بعضها عنقانون المدني إن كانت تتفق معها في جهة وتختلف الالقواعد العامة في 

ً يتميز عن غيره من العقود الأخرى ببعض الخصائص في مجال القانون المدني  وذلك كونها عقداً خاصا

 والتجاري.

  -أهمية البحث: -ثانياً :

بأمور كثيرة في حياتنا اليومية  صلتتالتي  نترنتها تتعلق بخدمة الإتتمثل أهمية موضوع البحث في أن

العديد هذه الخدمة، وفي ذات الوقت توجد  إلىالمجتمع شخص في في جميع قطاعات العمل؛ لذلك يحتاج كل 

المشتركين من تلك الخدمة تحت سقف فرض شروط تعسفية على تقدم هذه الخدمة  لإتصالاتلشركات  من

للقاضي حق التدخل بأن يعدل ، لذلك الذي يتضمن تلك الشروط دون أن يكون لهم الحق في مناقشة بنود العقد

ومنع الشركات من استغلال حاجة المشترك أو يعفيه من تلك الشروط لى المشترك هذه الشروط بما يرفع ع في

تحديد التكييف القانوني لهذا العقد بقانون خاص، وتنظيم البنود العقدية له  إلىوذلك يحتاج  نترنتلخدمة الإ

 من خلال النصوص التشريعية سواء بقانون خاص أو بتعليمات صادرة من الجهة المختصة بها.

 -إشكالية البحث: -ثالثاً :

، ولكن بسبب عدم وجود نترنتمة الإدالشركات في مجال تقديم خمن د مجموعة ووجمن على الرغم 

في إقليم  نترنتفي الإ شتراكمضمون عقد الالتحديد  ةخاص وتعليمات نترنتخدمات الإ قديمبتقانون خاص 

من خلال فرض شروطهم  نترنتلإللايزال تستغل الشركات حاجة المشتركين فإنه كوردستان والعراق 

ذلك و، نترنتفي الإ شتراكالمدني على عقد الاقانون الوأيضاً لا يمكن تطبيق بعض أحكام ، تعسفية بصورة

لايمكن  كما أنهالقانوني لهذا العقد،  بالتكييف قيامه عندقاضي والعقبات أمام الصعوبات وضع ال إلىأمر أدى 

، نترنتفي الإ شتراكخاصة لعقد الاالطبيعة القانون التجاري بسبب العقود الواردة في التكييفه تحت طائفة من 

تعلق بالإجراءات وحل النزاعات دون يمجال الذي الالقضاء في  إلىوكذلك إخضاع المشتركين لشرط اللجوء 
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ن حقوقهم بسبب عتنازل المشتركين  إلى، وذلك يؤدي تينة والودية غير القضائيلبديلوسائل الاللجوء ل في حقال

ركة المشترك من طلب بعض حقوقه وفي بعض الحالات تمنع الش ،جراءات والتكاليف القضائيةالإ ةصعوب

 مستقبلاً أو الطعن في بعض أعمال الشركة التي تقوم بها مستقبلاً حتى بالطرق القضائية ايضاً.

 -أهداف البحث: -رابعاً :

؛ وذلك ببيان مفهوم نترنتفي الإ شتراكتحديد التكييف القانوني لعقد الا إلىنهدف من وراء بحثنا هذا 

ضمونه تعريفه وأهم خصائصه التي يتميز به عن باقي العقود الأخرى، وكذلك مقارنة مهذا العقد من حيث 

، وأيضاً تحديد الشروط الواردة فيه وخاصةً الشروط التي تعد تعسفية سواء وخصوصيته مع العقود الأخرى

لتزامات وحقوق زاماته أم الشروط التي تتعلق باالت من فالمزود ذاته من مسؤوليته او تخف التي تعفي كتل

ي ورد في القانون إذعان بالمعني الذأنه عقد ب نترنتفي الإ شتراكالمشتركين، وأخيراً هل يمكن تكييف عقد الا

 المدني أم لا؟

 -تحديد نطاق البحث:  -خامساً :

عقد  في نا هذايتحدد نطاق بحثت عدة جوانب، ولكن لافي مجال خدمة الاتصا شتراكشمل عقود الات

 مقدم من قبل شركة إتصالات إنترنتإشخاص المجتمع في  اشتراكأي  فقط نترنتفي خدمة الإ شتراكالا

إذن يشمل دراستنا هذا التكييف  ،ولا يشمل المشاركة لخدمات الهاتف النقال ،وذلك ضمن إطار القانون العراقي

جهاز الموبايل الذكي،  سواء عن طريق الجهاز الخاص به أو عن طريق نترنتفي الإ شتراكالقانوني لعقود الا

الإشتراك في خدمات الهاتف النقال التي يشترك فيها المشتركون عن طريق رقم البطاقة عن  يخرجومن ثم 

 .البحث هذا نطاق

كما ويخرج من نطاق هذا البحث العقود التي تبرمها شركات الإتصالات في العراق مع الشركات 

 العراق عبر المعابر الدولية، البرية منها والبحرية. إلى نترنتالأجنبية ذات الإختصاص لإدخال خط الإ

 -منهج البحث: -سادساً :

في إقليم  نترنتفي الإ شتراكابنود عدة عقود تحليل من خلال المنهج التحليلي،  نا هذانعتمد في بحث

وفي قانون التجارة العراقي  1951لسنة  40في القانون المدني العراقي رقم النصوص القانونية و كوردستان،

، وذلك بهدف تحديد نترنتفي الإ شتراكالعقود التي أحكامها قريبة من عقد الاحول  1984لسنة  30رقم 

 بهذه العقود. نترنتفي الإ شتراكمدى إمكانية تكييف عقد الا

 -هيكل البحث: -سابعاً:

ثلاث مباحث وعلى الوجه  إلىانه، وبغية تحقيق أهداف البحث، قسمنا البحث على ضوء ما سبق بي

 الآتي:

 .نترنتفي الإ شتراكماهية عقود الا /المبحث  الأول

 .ها التعاقديةيتمن خلال قصدها وشكل نترنتفي الإ شتراكتكييف عقود الا /المبحث الثاني

 .إذعان عقد أنها على نترنتفي الإ شتراكتكييف عقود الا /المبحث الثالث

ضرورية  نراهاسجملة من التوصيات التي وسنقدم أيضاً إليها، سنتوصل ستنتاجات التي الإنختم البحث بسو

 بخصوص موضوع البحث.



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 اقالعر  ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 ٢٠٢٠صيف(، ٣العدد ) –( ٥المجلد)

 ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 
 

 

302 
 

 

 المبحث  الأول

 نترنتفي الإ شتراكماهية عقود الا

كثيرة الالقانونية  والمشاكل نواقصالفضلا عن عدة سنوات، منذ  نترنتوجود خدمات الإمن على الرغم 

إلا أن المشرع العراقي لم ينظم من قبل مزود الخدمة،  نترنتأثناء تقديم خدمات الإ وخصوصافي هذا المجال 

قانون الإتصالات، ومن  ضمنقانون خاص به أو من  ياثنافي  نترنتفي الإ شتراكحكام الخاصة بعقد الاالأ

اء من ضمن العقود في مجال الإتصالات أم بصورة سو هذا العقدثم لم يبين أي قانون تعريف وخصائص 

 به.خاصة 

التي  صائصخالعلى أهم  سنركزوثم  نترنتالإفي  شتراكالافي هذا المبحث تعريف عقد  حاولسن

 : وعلى الشكل الآتيعقود غير المسماة والعقود الأخرى، وذلك من خلال مطلبين العن سائر  ابهتميز ي

 المطلب الأول

 نترنتفي الإ شتراكتعريف عقد الا

ولم يبين أي  نترنتالإ اشتراكعقد  مفهوم نترنتبالاتصالات وخدمة شبكة الإ ةخاصاللم تبين القوانين 

وحتى  ينلفقهاء القانونيعند ا مثاراً للجدالكان نتفاع بها، لذلك الإأو  نترنتالإ اشتراكتعريف دال على عقد 

شبكة  إلىلدخول احيث استخدموا تسمية ، وأختلفوا في تسميتهلم يتفقوا على تسمية واحدة لهذا العقد أنهم 

، عقد نترنتنتفاع بشبكة الإشبكة المعلومات الدولية، عقد الا ستخداما، عقد نترنتبالإ شتراك، عقد الانترنتالإ

بأنه )عقد  (22، ص2006)منصور،  فقد عرفه، لكترونية(بخدمة الاتصالات، عقود الخدمات الإ شتراكالا

إلحاق  إلىستعمال الشبكة، ويؤدي هذا العقد اوالعميل الراغب في  شتراكيبرم بين الشركة التي تقدم خدمة الا

العميل بالشبكة من الناحية الفنية، حيث يتم توصيل جهاز الكومبيوتر بالشبكة وتقديم الأدوات اللازمة لذلك، 

 .(شتراكلعميل الجديد مقابل سداد مبلغ معين يسمى الاوالقيام ببعض الخطوات الفنية اللازمة لتسجيل ا

ترك على بأنه )عقد يبرم بين مقدم الخدمة والمش (10، ص2015، محمد أمين) خرالآبعض الويعرفه 

ستمرار امعلوم قابل للتجديد ب لمدة زمنية معلومة مقابل مال نترنتتصال بشبكة الإشكل يتمكن المشترك من الا

 .يحددها مقدم الخدمة(وفقاً للشروط التي 

والذي يبرم بين  نترنتبشبكة الإ شتراكبأنه )عقد خاص للا (156، ص2007)محمد،  وكذلك عرف

و ترفيهية وبين او ثقافية أو للحصول على بيانات عملية أالراغبين في استعمال الشبكة ولترويج بضائعهم 

 (.شتراكالشركات التي تقدم خدمة الا

 شتراكمكن تعريف عقد الاي طريق إشتراك في خدمة الإنترنت، لذلك اهالتعاريف اعلا ذكروضح لنا لم ت

عن  نترنتمع الشركة المزودة لخدمات الإ نترنتخدمة الإ في)العقد الذي يبرمه المشترك  هبأن نترنتفي الإ

دة مقابل دفع هذه الخدمة لمدة محد منتزود ال، وبموجبه يحق له الهاتف الذكي خاص بها أو عن طريق جهاز 

 الشركة(. إلىدفعه بمالي يلتزم المشترك 
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 المطلب الثاني

 نترنتفي الإ شتراكخصائص عقد الا

اري، المدني والتج المجالينعقود الأخرى في العدة خصائص كسائر  نترنتفي الإ شتراكلعقد الا 

 وهي:ن العقود الأخرى ع يتميز به التيوخصائص خاصة به  تلك الخصائص له إلىوإضافة 

 العقد من العقود الرضائية: -1

 شتراكلالمن العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد ارتباط إرادة المشترك  نترنتفي الإ شتراكيعد عقد الا

أما فيما يتعلق  .نعقادها إي شكلية لازمة، فلا يشترط لانترنتفي الخدمة مع إرادة مزود الخدمة لتقديم خدمة الإ

رضائية لهذا العقد ولم الصفة بيخل  لاف ،ستمارة بين المشترك والمزودشكل الابنموذج العقد المكتوب على 

من أجل الإثبات  هنا هو ملء الاستمارة في مثل هذه العقود نإذ إشكلية،  ةيفرض القانون لإبرام هذا العقد أي

 نزاع بينهما.حماية حقوق الأطراف وإثباتها في حالة ظهور هي  اوالغاية منه شتراكنعقاد عقد الالاوليس 

 للجانبين:  ةملزمالالعقد من العقود  -2

، السنهوري) هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدينالعقد الملزم للجانبين 

مشترك بموجب لل نترنتتلتزم الشركة بتوفير خدمة الإ  ،نترنتفي الإ شتراكوفي عقد الا. (170، ص2005

 .ومن أهمها دفع مبلغ مالي اتك بعدة التزامالعقد، كما يلتزم المشتر

 العقد من العقود المعاوضة: -3

 العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطى، ويعطي مقابلا لما يأخذيعرف عقد المعاوضة بأنه 

مقابل المبلغ المالي  نترنتخدمة الإ يتلقىالمشترك  ، فإننترنتالإ اشتراكوفي عقد  .(81، ص2011)بكر، 

 . المبلغ المالي الشركة تعطي الخدمة لقاءوللشركة،  هالذي يعطي

المشترك من الخدمة دون دفع إنتفاع نه لا يتصور لأ ؛من عقود التبرع نترنتالإ اشتراكإذن لا يعد عقد 

المقابل المالي على وعادة ما يكون  .نترنتلانتفاع بخدمة الإلالمالي هو عنصر جوهري  مقابلالن أالمال، إذ 

 شكل مبالغ نقدية محددة القيمة.

 العقد من العقود مستمرة التنفيذ: -4

هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه، بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به العقد المستمر 

لتقديم الخدمة مستمراً لمدة  نترنتالإ في شتراكالاينعقد عقد  .(179، ص2005، السنهوري) محل العقد

، ةمستمربصورة  نترنتمحددة حسب بنود العقد المعد من قبل الشركة، وبموجبه تقوم الشركة بتقديم خدمة الإ

 إبرام عقد جديد. إلىحاجة التجديد بدفع مبلغ مالي مستمر من قبل المشترك دون لقابل ل ووه

مادام المشترك يلتزم بتنفيذ بنود العقد ومن  ةتمرمسبصورة  نترنتإذاً تلتزم الشركة بتقديم خدمة الإ

 مبلغ المالي.الأهمها دفع 

 لكتروني: إمحل العقد  -5

ً ذات طابع معنوي همحل إذالإنترنت هو إلكتروني،  محل العقد متعلق بخدمةويقصد به     الذي وبحت  ا

، 2011 الشوك،) .معينةداخل الشبكة، مثل الحصول على معلومات أو برامج  هفيتم تنفيذيتمثل الخدمة، 

 .(19و  15ص
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 :شكلالو برامالإانه عقد نموذجي من حيث  -6

دية من إعداد )ما يقوم به أحد المتعاقدين "الطرف القوي" في العلاقة التعاق هعقد النموذجي بأناليعرف 

 .(193، ص2001)الزقرد،  نماذج عقدية موحدة في حدود نشاطه، تنطبق على الطرف الأخر بقبوله لها(

الطرف  هابإعتبار نترنتالشركة المزودة لخدمة الإ لأنعقداً نموذجياً،  نترنتفي الإ شتراكيعد عقد الا

ً قبل  هالقوي بإعداد العقد وبيان شروطه وأحكامه في على  وذلك نترنتتعاقد مع المشترك بخدمة الإالمسبقا

أي  ،ه غير الكترونياشتراكشكل إستمارة، وتترك فيها الفراغات لإسم وعنوان وتوقيع المشترك إذا كان 

إذن تعد الشركة صورة مطبوعة من العقد سلفاً  .جهاز خاص بهذه الخدمة وأبواسطة تأسيس خط  اشتراك

ده كاملاً دون حذف أو مناقشة وتحدد بنوده دون مفاوضات مع المشترك واتفاق عليها، ثم يقبل المشترك بنو

 بعضها.

ذلك يحصل المشترك وذكي، الهاتف العن طريق جهاز  شتراكالاكترونياً أي لإ شتراكالاوكذلك يمكن 

شروط على شكل البنود وال من هاتف وتظهر على الشاشة مجموعةالجهاز  فيويدخلها  شتراكبطاقة الاعلى 

الفراغ  إلىلبطاقة الإئتمانية لثم يدخل المشترك الرقم السري  المشترك، جانبها من ؤملايكون اعقد نموذجي و

 .الذكي ظهر على شاشة الهاتفيي ذال

 

 المبحث الثاني

 ها التعاقديةيتمن خلال قصدها وشكل نترنتفي الإ شتراكتكييف عقود الا

 

راء الآمن خلال تحليل  نترنتالإ في شتراكالان نتوقف على تكييف عقد أنحاول في هذا المبحث س

مع  انسجام أحكامهاثم تحديد مدى من عقود النموذجية وعقود المقاولة، والعقود التجارية والحكام حول الأو

في ثلاث مطالب  ذلك نبين كلوشكلية هذه العقود، ستعاقدها قصد من المن حيث  نترنتفي الإ شتراكعقد الا

 الآتي: كو

 

 ولالمطلب الأ

 أنها عقود تجارية على نترنتفي الإ شتراكتكييف عقود الا

 

لتحديد مدى اعتبار عمل مزود خدمة الإنترنت تجارياً أو مدنياً، وكذلك مدى اعتبار عقد الاشتراك في 

( 30الإنترنت عقداً تجارياً قياساً على الأعمال الواردة في المادة )الخامسة( من قانون التجارة العراقي رقم )

 تميز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية وتحليلها.، يجب الرجوع إلى النظريات التي 1984لسنة 

وضع الفقهاء في مجال التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني نظريات كثيرة أهمها: نظرية 

 فإن فبموجب نظرية المضاربة .المضاربة ونظرية التداول ونظرية المشروع ونظرية الحرفة ونظرية السبب

 فوفقاً لهذه النظرية فإن .ق الربحيالمضاربة أي قصد تحق عنصر التجاري هوعنصر الجوهري في العمل ال

ق الربح يجل تحقمار أموال طائلة لأثستإعلى  -حسب رأينا  –يعد تجارياً لأنه يركز عمل مزود الخدمات 
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عمال الأن أالتداول التي ترى عمل مزود الخدمات عملاً تجارياً وفقاً لنظرية المادي، في حين لايمكن اعتبار 

وقت  إلىيد المنتج  من عمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات في وقت خروجهاجارية هي الأالت

يد مزود  من نترنتل خدمة الإيتوصيتم  نترنتفي الإ شتراكفي عقد الاذلك انه يد المستهلك،  إلىوصولها 

 خر.يد المشترك دون وساطة الآ إلىالخدمة 

عملاً في شكل مشروع تجاري، إذن بموجب هذه  الشخص يمارس التيأما بموجب نظرية المشروع 

ً  نترنتعد عمل مزود خدمة الإيالنظرية  قوم بها المزود التي يالنوع من الخدمة  احسب طبيعة هذ هلان ،تجاريا

 .نترنتز تقديم خدمة الإريين لإنجاين والإدايكادر ضخم من الفنيين والهندسببصيغة مشروع وتستعين الشركة 

ً تجارياً  نترنتعمل مزود الخدمة الإ إعتبارمكن ويكما  من قبل  تقدم نترنتخدمة الإلأن  ،نظرية الحرفةل وفقا

التعاقد، وذلك بتحليل  إلىالدافع واذا أخذنا بنظرية السبب أي الباعث  الشيء ذاته، وكذلك متخصصةشركات 

ن حافز الشركة في لأ ؛تجاريعمل هذا العمل هو ن أيظهر ف نترنتباعث )حافز( الشركة الموجه لخدمة الإ

وما  32بلا سنة النشر، صصالح، ؛ وما بعدها 44، ص2012بحت )طه،  تجاريعمل خدمة هو التقديم 

 .(بعدها

شركة اللتحديد عمل  1984لسنة  30رقم  قانون التجارة العراقيمن  (الخامسة)المادة  إلى وبالرجوع

نلاحظ ان  ،عقد التجاريالب نترنتفي الإ شتراكعمل التجاري ثم تحديد عقد الاالب نترنتالإمزودة لخدمة ال

عملًا  نترنتإعتبار عمل شركات تزويد الإ إلىالمشرع العراقي لم يشر في هذه المادة لا صراحة ولا ضمناً 

 نترنتتجارياً، حيث أن تعداد الأعمال التجارية المذكورة في تلك المادة جاء خالياً من ذكر عمل شركات الإ

 وبالتالي فإن عمل هذه الشركات لاتعد تجارياً.

بأنه ، والذي يعرف البضائع والخدمات بعقد توريد نترنتفي الإ شتراكوكذلك لا يمكن تكييف عقد الا

ه شخص بتجهيز شخص آخر ببعض الأموال المنقولة على دفعات متتابعة خلال فترة زمنية يلتزم بموجب عقد)

العقود  قد التوريد منيعد ع حيث (،69صبلا سنة النشر، ( )صالح، معينة لقاء ثمن أو أجرة متفق عليها

)تعتبر  هأنمن  1984لسنة  30رقم  خامسة( من قانون التجارة العراقيالمادة )ال عليهونصت ، التجارية

ً  ......... ويفترض هذا القصد مالم يثبت العكسذا كانت بقصد الربحإالية تجارية الأعمال الت توريد  -ثانيا

 البضائع والخدمات(.

 جوهرينصر لزمن فيه علأن اعقود الزمنية )المدة( المن  نترنتفي الإ شتراكويعد عقد التوريد وعقد الا

، نترنتفي الإ شتراكالنقطة بين عقد التوريد وعقد الا والزمن هأن يتكرر بشكل دوري ومنتظم، أي  هنلأ ؛فيه

 .عقود دورية التنفيذى عقود مستمرة وعل)المدة(  تنقسم العقود الزمنيةولكن 

فالعقد المستمر التنفيذ هو العقد الذي يتكون من أداءات مستمرة، وتتحدد المنفعة الناشئة عن هذا العقد  

العقد الذي فهو بمعيار الزمن فلا يمكن تصور الانتفاع في هذا العقد من غير الزمن، أما العقد الدوري التنفيذ 

قدان على تكرار هذه الأداءات لمدة من الزمن يتكون في الأصل من أداءات فورية التنفيذ ولكن يتفق المتعا

لهذه الأداءات  لغرض إشباع حاجات تتكرر في خلال أزمان متعاقبة متكررة ودورية ويصبح العقد المُنشيء

 .(179، 2005السنهوري، ؛ 499، ص1982)حجازي،  دوري التنفيذ عقداً 
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من العقود الدورية التنفيذ، وذلك أن عقد التوريد  :يقولالذي  (164، ص2012)الحيدر،  ونؤيد الرأي

لكن يتفق المتعاقدان على تكرارها وتنفيذها ون الأداءات التي تتكون منها هي في الأصل فورية التنفيذ لأ

فهو عقد من العقود المستمرة التنفيذ وليس من  نترنتفي الإ شتراكعقد الافي بصورة دورية متعاقبة، وأما 

دفع اله مقابل اشتراكللمشترك حسب  نترنتبتوفير الإ نترنتيلتزم مزوّد خدمة الإ نالعقود الدورية التنفيذ، لأ

بصورة مستمرة وطيلة  نترنتخدمة الإ منسبوعياً أو شهرياً من أجل إمكانية المشترك من الانتفاع أالمالي 

 .رية التنفيذمدة العقد المبرم وليس بشكل متكرر كما هو الحال في عقد التوريد وهو عقد  من العقود الدو

 .(30ص، 2011 الشوك،))

و نوع من عقود توريد الخدمات وهانه  نترنتالإفي  اشتراكلايمكن إعتبار عقد  أنه إلىلذلك نتوصل 

ً تجاري اً تنفيذ. ومن ثم لا يمكن عده عقدالكون بمجرد يمستمر التنفيذ عقد دوري التنفيذ، بل هو عقد  باقي ك ا

 نترنتمن قانون التجارة العراقي، وعلى الرغم من أن مزود خدمة الإ (الخامسة)العقود الواردة في المادة 

 مشاريع ضخمة في صورةيقوم بعمل تقديم هذه الخدمة بقصد الربح ويزاوله بشكل محترف وينجز أعماله 

 سابقاً. هوضحناأ ذيين أيضاً واليكوارد الإداريين والهندسيين والفنمن البمشاركة مجموعة 

( الخامسة)المادة  إلىعقود العمال التجارية وضافة بعض الأإلمشرع العراقي على الذلك نقترح 

ً تلك المتعلقة منها بتوفير خدمات الإ عمال الأ في مجالوغير ذلك من العقود الجديدة  نترنتوخصوصا

 التجارية.

 

 

 المطلب الثاني

 على أنها عقود نموذجية نترنتفي الإ شتراكتكييف عقود الا

الاقتصادية والتجارية في الوقت الحاضر، وأعد هذا العقد سلفاً  اتالنموذجية هي ثمرة التطورإن العقود 

من قبل الجهة التي تمارس المهنة الإقتصادية والتجارية وذلك لتسهيل عمليات التبادل التجارية، وتضع الجهة 

 نوعية عملها.ب بنود العقدية المتعلقةالصيغ وال

في حين هذه العقود، بين يلعدم إهتمام المشرعين الوطن ةفي القوانين الوطنيف العقود النموذجية عرتلم 

صياغة عقدية معدة سلفاً في صورة عادة ما تكون مطبوعة، بحيث تكون جاهزة للإستخدام  هابأنعرفه البعض 

صاوي، )ال لا على الأشخاص الذين أرتضوا بها كأن يقوموا بالتوقيع عليهاإمن أطراف العقد، ولا تكون حجة 

 .(18، ص2013

 إلىصيغة قائمة بذاتها حيث يستطيع الطرفان الاعتماد عليها بشكل كامل دون حاجة  هابأن كما عرفه

صيغة كتابية أخرى بما يلائم مقتضيات التعامل بينهما، وما عليها سوى إدراج أسمائهما وملء البيانات 

 (.41، ص2008)الشنطي،  م.الأخرى، كالثمن والكمية وميعاد التسلي

مجموعة من الشروط والبنود العقدية المكتوبة  عقود تضم تعريف العقود النموذجية بأنهاعليه يمكن و

 دون مشاركة، لأطراف إفتراضية لتسهيل التعامل سلفاً في مجال نشاطها اتقوم جهات مختصة بإعدادهالتي 

 .أحد الطرفين بإعدادها
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 -بمجموعة خصائص كما يأتي:وتتسم العقود النموذجية 

ً من قبل المنظمات المهنية الدولية، والتي  إنهاأولاً:  تضمن تصيغة مكتوبة ومطبوعة أعدت مسبقا

 المستقبل عقود التي ستبرم فيل، وتستعمل كنماذج لةمجموعة من الشروط الشائعة في عادات التجارة الدولي

 .(133، ص2008)سلامة، 

مجموعة كاملة من شروط وبنود التعاقد حول كافة على تضمن العقود النموذجية من  ثانياً: على الرغم

 (،245، ص2020 فتاك،و  جهاد) عقوداً بالمعنى القانوني الدقيق دالمسائل المثارة بشأن العقد، إلا أنها لا تع

 أي المعروف في النظرية العامة للالتزامات. 

تلقائية بل يتوقف نفاذها على اختيار وإرادة المتعاقدين، ولهم و يةلزامإقوة  للعقود النموذجيةليست ثالثاً: 

)رؤوف،  ليها طبقاً لما يناسب ظروف التعاقدإمطلق الحرية في تعديل في بعض أحكامها والحذف والإضافة 

 (.337، ص2007

ولا ، من خلال التفاوض عدادهاإتوفير الوقت والنفقات في هو العقود النموذجية  من هدفإن الرابعاً: 

خدم بمعرفة تاحتكار الطرف القوي وإستغلاله للطرف الضعيف، كما أن العقود النموذجية تس إلى تهدف

الإقتصادي فيما بين أطراف توازن المتساوية، وغالباً مايتم تعديل هذه العقود لتحقيق تعاقدية أطراف ذات قوة 

 .(46، ص2008)الشنطي،  العقد

الإنترنت مع العقود النموذجية في أنهما معدان بصورة مطبوعة من قبل أحد إذن، تشترك عقود الاشتراك في 

توافق  إلىتفتقر إنها ، حيث طرفيه، ولكن لا يمكن اعتبار العقود النموذجية عقوداً بالمعنى القانوني الدقيق

يتم  تعمل هذا العقد كنموذج لعقديس، وأيضاً (18، ص2013)الصاوي، ) إرادة الأطراف في الإعتداد بها

وفرة الوقت وتوفير الجهد والنفقات وإعداد والسرعة هو هدف من العقود النموذجية الن لأ ؛إبرامه في المستقبل

 العقود المشابهة.

حكام العقود أتعديلات على الإدخال على وأيضاً لأطراف هذه العقود مناقشة بنودها وتعديلها بإتفاقهم 

وذلك في ضوء الصفة الإختيارية  توازن مصالح الأطراف إقتصادياً ق قحتبغيرها بما  هاالنموذجية وإستبدال

 .كما بينا فيما سبقللعقود النموذجية صفة الإختيارية  ن، لأالتي تتسم بها العقود النموذجية

ن عقود ، لأولا يمكن تكييف الأول بالثانيعن العقود النموذجية  نترنتفي الإ شتراكإذن تختلف عقود الا

تكون حيث قانون المدني، الفي نظرية العقد في  تم بيانهالتي ودقيق المعنى العقداً بيعد  نترنتفي الإ شتراكالا

التي يتضمنها المشترك على الشروط والبنود ة موافق إلىتحتاج و محددة حقوق والإلتزامات لأطراف العقدال

لاحقاً(  هسنبينكما باتفاق الأطراف أو بإرادة طرف واحد منها ) ءتعديل العقد سوا إنيوقع عليها، وثم العقد 

 شتراكد الاقع كما أن .في الخدمة شتراكالاتسهيلات في أثناء الن حقوقه وذلك بتقديم علا بتنازل مزود الخدمة إ

ً للعقود النموذجيةم هطرافأخر بين آلايبرم عقد حيث عقد نهائي  نترنتالإفي  التي يليها عقد  ستقبلاً خلافا

 نهائي يبرمه أطراف العقد.

ً  دالعق يطرفلفي العقود النموذجية  فإنه ذلك إلىوإضافة  لهم حق يكون قوة نفوذية متساوية وغالبا

ليس لاطراف  نترنتالإفي  شتراكولكن في عقود الا توازن الإقتصاديالتعديل حسب مصالحهم لتحقيق ال

قوة في العقد، لان مزود الخدمة يعتبر الطرف الأقوى إقتصادياً في هذا  العقد المكانة العقدية والالعقد نفس 
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عتراض عليها، ويفرض إشروط الواردة في العقد دون القبول  إلىمما يدفع المشترك وهو الطرف الأقل قوة 

ف طرالشروط والواجبات الواردة في العقد على المشترك، لذلك يعتبر المشترك ال نترنتمزود خدمة الإ

 .ه  مناقشة بنود العقد وقت إبرامله الضعيف ولا يحق 

 

 المطلب الثالث

 على أنها عقد مقاولة نترنتفي الإ شتراكتكييف عقود الا

)عقد به ه عقد المقاولة بأنمنه ( 864في المادة ) 1951لسنة  (40)قانون المدني العراقي رقم العرف 

 جر يتعهد به الطرف الآخر(.أو يؤدي عملاً لقاء أن يصنع شيئاً أحد الطرفين أيتعهد 

لزم المقاول بتأدية عمل أو بتقديم المادة التي يستخدمها أو كليهما لمصلحة رب العمل، يأي أن هذا العقد 

 و يلزم رب العمل بدفع الأجر.

 يتميزعقد المقاولة بمجموعة خصائص، وهي:وبذلك 

رد ارتباط قبول أحد الطرفين بايجاب الطرف الآخر : فهو ينعقد بمجةرضائيالد وعقالعقد من أنه  -1

، مالم يتفق الطرفان على اتباع (7، ص2013)الفضلي،  وتطابقهما، فلا يحتاج لانعقاده إستيفاء شكل معين

 ً  نعقاد. لالالشكلية للإثبات وليس  هناك هلان ؛شكل معين ولا يؤثر على نوعية العقد رضائيا

للجانبين، فالمقاول يلتزم بانجاز العمل ثم تسليمه ويقع عليه الضمان، كما عقود الملزمة العقد من أنه  -2

 جر.نجازه بدفع الأإيتسلم العمل بعد  يلتزم رب العمل بأن

 من المقاول ورب العمل يأخذ مقابلاً لما يعطي. كلاً ن عقد من عقود المعاوضة، لأأنه  -3

المقاول وهو ل المطلوب تأديته من يقع التراضي على عنصرين هما الشيء المطلوب صنعه أو العم -4

 (.7، ص2013)الفضلي،  جر الذي يتعهد به رب العمل وهو المتعاقد الآخرأحد المتعاقدين، والأ

في  شتراكبتكييف عقد الا (103، ص2012( )الجريدلي، 164، ص1994، لطفي) ىيرمن هناك 

في عقد المقاولة فالملكية،  نلا ينقلا العقدينمنها أن كلا على عدة مبررات  اً نادتسا ةبعقد المقاول نترنتالإ

نجاز عمل معين لحساب المتعاقد الآخر في إويعمل المقاول مستقلاً عن رب العمل، ويعمل باسمه الخاص 

فهو ينطبق على عقد  ا ،ورقابته، أي عدم وجود رابطة تبعية قانونية بينهم همقابل أجر دون أن يخضع لإشراف

المشترك دون رقابة  إلى نترنتيقوم بتقديم خدمة الإ نترنتمزود خدمة الإإن حيث ب نترنتفي الإ شتراكالا

 وإشراف من قبل المشترك. 

( من المادة 1الفقرة ) إلىناداً تساالمقاول أو الحد من الضمان  إعفاء أدج فيه إذاعقد المقاولة باطلاً  ويعد

 .1951 لسنة 40رقم  ( من القانون المدني العراقي870)

فإن تكييف عقد الاشتراك في الإنترنت بأنه عقد مقاولة يعطي ضمانة كبيرة للمشترك في عقد  إذن، 

الاشتراك في الإنترنت، إلا أنه وعلى الرغم من هذه المبررات فإننا لا نؤيد تكييف عقد الاشتراك في الإنترنت 

 بأنه عقد مقاولة، وذلك للمبررات الآتية:
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في  شتراكبرام العقد، ولكن في عقد الاإطراف حق المناقشة والتفاوض أثناء لأفي عقد المقاولة ل -1

من قبل مزود خدمة  تاعد تيعتراض على بنود العقد الالإليس للمشترك حق المناقشة و نترنتالإ

 .نترنتالإ

هي ف رنتنتفي الإ شتراكعمل في عقد الاالعمل المادي، أما فكرة ال وهإن أصل فكرة عقد المقاولة  -2

 .نترنتخدمة من قبل مزود خدمة الإاليم تقد

فيتفق رب العمل مع المقاول على مبلغ إجمالي يقدر مقدماً  جر إجمالاً في عقد المقاولة يتم تحدد الأ -3

المقاول يتحمل تبعة فإن  ت الأجوررتفعاالأسعار في أثناء تنفيذ المقاولة أو  تعند إبرام المقاولة، وإذا ارتفع

لا يحدد  نترنتفي االإ شتراك(، في حين في عقد الا27، ص2013)الفضلي،  إجمالياً جر قدر الأن ذلك لأ

سعار، ويتحمل المشترك تبعة ارتفاع ساط قابلة للزيادة حسب ارتفاع الأقأبل يدفع على شكل  جر إجمالاً الأ

 وزيادة الأسعار.

رب العمل، في  إلىتنتقل ملكية الشيء محل العقد في عقد المقاولة بعد إنجاز العمل من المقاول    -4

 إلىمزود الخدمة  أيلا تنقل ملكية المعلومات من مقدم المعلومات  نترنتفي الإ شتراكحين في عقد الا

 .(58، ص2015، محمد أمين) الخدمة فقط منالمشترك بل يستفيد المشترك 

على إعفاء المقاول من المسؤولية والضمان، ولكن في بعض  إتفاقكل يعد باطلاً  ،مقاولةفي عقد ال -5

 شتراكعقد الا)سواءً العقديه أم التقصيرية  يعفي مزود الخدمة ذاته من المسؤولية نترنتفي الإ شتراكد الاوعق

 .( (4البند )ثانياً/، في خدمات كوران نت

 

 المبحث الثالث

 إذعان عقد أنها على نترنتفي الإ شتراكتكييف عقود الا

 

توضيح الشروط  بأنها عقد إذعان نترنتفي الإ شتراكمبررات حول تكييف عقود الاالقبل إبداء  يستحسن

ويقبل  نترنتأعدت في العقد من قبل مزود خدمة الإ غالباً هي شروط تعسفيةالتي الواردة في عقد الإذعان و

 مناقشة عليها.الالمشترك دون بها 

لذلك سنبين ماهية عقد الإذعان والشروط التعسفية في مطلب أول، وكذلك الشروط التعسفية الواردة في 

، ومن ثم نتناول بالبحث مدى إمكانية تكييف عقود الاشتراك في يعقود الاشتراك في الإنترنت في مطلب ثان

 الإنترنت بأنها عقد إذعان في مطلب ثالث.

 المطلب الأول

 الإذعان والشروط التعسفيةماهية عقد 

ً ( تعريف167( من المادة )1في الفقرة ) 1951لسنة  (40)المدني العراقي رقم  القانونيعرف  لم  ا

ً ومانع اً جامع )القبول في عقود  هعن ماهية عقد الإذعان بأن راتلعقد الإذعان ولكن ذكر فيها بعض الإشا ا

 الموجب ولا يقبل فيه مناقشة(. عهام مقرر يضذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظلإا
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برام العقود تعتمد على إستخدام نموذج نمطي للعقد إفتعريف عقد الإذعان عند بعضهم صيغة من صيغ 

الموفقة عليه  إلاخر الذي ليس له لآيعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف ا

يغير في العبارات الواردة أو الشروط أو الأحكام التي يتضمنها  أنن يكون له أو رفضه كلياً دون أكما هو 

، 2005ولا يدخل في مجاذبة أو مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف المعد لهذا العقد )السنهوري، 

(، وكذلك عرف بأنه هو العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة 247ص

فيها، وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة 

 .النطاق في شأنها  (

https://www.researchgate.net/Last visited20/7/2020   ،محمد(  

  

 :ةفي النقاط الآتي سنلخصهاالإذعان عدة خصائص  ولعقد

لما يتمتع به من احتكار قانوني أو فعلي أو تكون  متغلب   ييكون الموجب في مركز إقتصاد نأ -1

 (.26، ص2011ليه )الحيصة، إالمنافسة محدودة النطاق بالنسبة 

 يتعلق بسلعة أو مرفق من ضرورات الحياة الحديثة. العقد -2

يصدر للناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر، ويغلب أن يكون ذلك في صيغة مطبوعة  الايجاب

تحتوي على شروط مفصلة لايجوز النقاش فيها، وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من مسؤوليته 

 (.45، ص2009 البشير،و البكريو الحكيم) خرالعقدية وتارة أخرى تشدد من مسؤولية الطرف الآ

 يعرف المشرع العراقيلم بعد أن بينا المقصود بعقد الإذعان، نأتي على بيان الشروط التعسفية، حيث 

)أحمد،  فمنهم منشرط التعسفي، التعريف  ونقانون المدني، ولكن بين الفقهاء القانونيالشرط التعسفي في ال

مصلحة المستهلك بشرط مفرط تعسفياً إذا كان مجحفاً أو في غير قال ان الشرط يكون ( 205، ص2010

ومبالغ فيه بما يتنافى وحسن النية الواجب في المعاملات وهو يكون تعسفياً على الأخص إذا كان مخالفاً أو 

ه قانوني أو محدداً للحقوق والإلتزامات الناشئة عن صيغة العقد(، وعرفمتوافق في فكرة أساسية لتنظيم  غير

شرط الذي يفرضه المصدر وطريقة فرضه بأنه )هو  إلى اً نادتاس( 98، ص2016)الروازق، خر بعض الآ

ان المتعاقد القوي من الناحية الاقتصادية على المتعاقد الضعيف من الناحية نفسها، ولا يسطيع هذا الأخير إلا 

 قبلها(.  لها نظراً لضعف مركزه الإقتصادي، بحيث لو لم يكن في هذا المركز الضعيف لماقبو

 المذكورة الخصائص الآتية للشرط التعسفي: اتيفرونستخلص من التع

لال تخا إلىمجحف ومبالغ فيه بما يتنافى وحسن النية الواجب في المعاملات، ويؤدي رط شهو  -1

 طراف العقد.لأتوازن العقد من حيث الحقوق والإلتزامات 

شركات ذات الشرط التعسفي يفرض من قبل المتعاقد القوي من الناحية الاقتصادية وغالباً هي ال -2

ً النفوذ القوي إقتصادي  .ا

 قابل للتفاوض والمناقشة من قبل الطرف الضعيف.غير شرط  -3

 .ةمطبوع بصيغةفي بداية إبرام العقد والمعد مسبقاً  يفرض الشرط -4

https://www.researchgate.net/Last%20visited20/7/2020
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في العقد  هذه الشروطمعياران أساسيان لتقدير  أما بخصوص معايير تقدير الشروط التعسفية، فهناك

لتقدير الشروط التعسفية الواردة في  انر الشخصي والمعيار الموضوعي، وينسجمالمعياهما وبصورة عامة، 

 أيضاً. نترنتفي الإ شتراكعقود الا

 أولاً: المعيار الشخصي: وهو معيار إستغلال النفوذ الإقتصادي:

المعيار الشخصية وقدراته التقنية، لذا يبدو هذا  يعتمد هذا المعيار بشكل أساسي على صفة المهني

ً في مضمونه، وا تبة على ي تمكن المهني من فرض شروط تعسفية تخدم مصالحه الخاصة المترذلشخصيا

يمتلك القدرة التي  إذ المهني هو الطرف القوي في التعاقد في هذه الحالة يكونو .إبرام العقد مع المستهلك

 .(110، ص2008)الشنطي،  تمكنه من تحديد شروط العقد

الذي يرى بأن المعيار الشخصي لم يعد كافياً أمام ( 57، ص1998)عبدالسلام، لرأي نؤيد اوبدورنا 

الإستعمال الواسع للشروط التعسفية في مجال إبرام العقود، لا سيما أن السلطة الإقتصادية ليست مرادفة للقوة 

بسيط يستطيع أن يستعمل نفوذه المسيطر، كما يمكن أن المهني ال نأن يمتلكهما المهني، حيث اللذوالإحتكار ا

 يكون هناك مهني محترف يخشى فرض نفوذه الاقتصادي حفاظاً على سمعته.   

تعسفي أم لا ليس له جدوى من الناحية العملية،  هتحديد الشرط بموجب المعيار الشخصي بأن من يبدو

 ً نموذجية وصياغتها بشكل  مسبق من ق بل المهني  لصعوبة إثباته، كما أن مسألة العقود المتضمنة شروطا

منفرداً ليست حقاً شخصياً ينطبق عليه قواعد التعسف في إستخدام الحق، وإنما يمارس المهني هذه السلطة 

إن بلسلع والخدمات الضرورية، وحاجة المستهلك إليها، لذلك لا يمُكن القول على انتيجة الإقبال المتزايد 

، كما ورد (111، ص2008)الشنطي،  أنه تطبيق لمفهوم التعسف في استعمال الحقالشرط تعسفي لمجرد 

، لذلك من (( بفقراتها7المادة )، 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم ) في النظرية العامة للإلتزام

ً والذي في أغلب الحالات ليست لديه الحرية في  الضروري أن يؤخذ وضع المستهلك بعين الإعتبار أيضا

 . (210، ص2010)أحمد،  الإختيار سواءً بالتعاقد أم عدمه لعدم إمكانيته مناقشة العناصر الأساسية للعقد

 معيار الميزة الفاحشة:ثانياً: المعيار الموضوعي: وهو 

الطرف القوي نتيجة إستعمال عليه ي يحصل ذش الالفحأو  ةمبالغال ةيرتكز المعيار الموضوعي على مزي

ليها بحسب الأثر الذي تخلفه إنظر ي، أي لا تكون نقدية فقط، فةالإقتصادي، كيفما كان نوع هذه المزينفوذه 

شمل للطرف أحقوق والتزامات أطراف العقد، لغرض تحقيق حماية الفي العقد وهو عدم التوازن بين 

 .(29، ص2002، الجميلي) الضعيف، وعدم حصر المزايا الفاحشة في هذا المجال الضيق

الإخلال بالتوازن العقدي في  إلىعمال الشروط التعسفية، تؤدي لإذن الميزة الفاحشة التي تكون نتيجة إ

لكن الاختلاف يظهر بينهما في ومجال حقوق والتزامات طرفيه، وبهذا يقترب هذا المعنى من فكرة الغبن، 

نصب تن الشروط التعسفية لثمن في حين أالمحل الذي يقع عليه التعسف، ففي الغبن ينصب التعسف على ا

بع الغ في العقد، فهنا تكون الميزة ذات طبعلى شروط العقد، فإذا تعلقت الميزة الفاحشة بالشرط المعني بم

المخاطر أو شروط  ءلكن هناك شروط تعسفية تتعلق بجوهر الشيء أو التسليم أو عبومالي بشكل مباشر 

 (.106، ص2016)الروازق، ) مباشرطابع مالي بشكل ذات  تالشروط ليس هالتنفيذ، وهذ



 قەڵاى زانست العلميةمجلة 
 اقالعر  ، كوردستان،اربيل –مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية 

 ٢٠٢٠صيف(، ٣العدد ) –( ٥المجلد)

 ISSN 2518-6566 (Online) - ISSN 2518-6558 (Print)رقم التصنيف الدولي: 
 

 

312 
 

، ةالطرف القوي من خلال قوته الإقتصاديهو لإعتبار الشرط تعسفاً لابد أن يكون الذي فرضه  إذن فإنه

 خر وهو الطرف الضعيف.شة لهذا الطرف على حساب الطرف الآميزة فاحعلى وجود هذا الشرط بيحصل  أن

 شتراكلتحديد الشروط التعسفية الواردة في عقد الا ينلى المعيارين المذكورإونرى أنه يمكن الاستناد 

ن تلك الشروط قد تم فرضها من قبل مزود الخدمة على المشترك من خلال إستعمال المزود لأ ،نترنتفي الإ

ن إنفوذه الإقتصادي، وأيضاً يحقق المزود من هذه الشروط ميزة فاحشة سواءً ميزة نقدية أو غير نقدية، إذ 

تكافئ بين العدم  إلىأدت  التي المزايا الفاحشةمن  نترنتالإ في مزود الخدمةالتي يحصل عليها  الشروطهذه 

إستخدم المزود نفوذه  بحيث نترنتفي الإ شتراكالناشئة عن عقد الا بين الطرفينالحقوق والإلتزامات 

 .الإقتصادي

 

 المطلب الثاني

 نترنتفي الإ شتراكشروط التعسفية الواردة في عقود الاال

فإن عقد الاشتراك في الإنترنت الموضوعي والمعيار الشخصي لتحديد الشروط التعسفية، وفقاً للمعيار 

أو خلال  ه، وهذه الشروط تظهر الصفة التعسفية خلال مرحلة تكوين العقد أي إبراميتضمن هذه الشروط

من جانب، ومن جانب آخر تؤدي  نترنتحصول المنفعة أو الميزة لمزود خدمة الإ إلى، وتؤدي همرحلة تنفيذ

 .لحاق الضرر بالمشتركإ إلى

 :نترنتحصول المنفعة أو الميزة لمزود خدمة الإ إلىتؤدي التي أولاً: الشروط 

زيادة  إلىتخفيف أو إعفاء أعباء أو التزامات لمزود الخدمة، أو تؤدي  إلىما تؤدي إوهي شروط 

 الحقوق الممنوحة له بسبب إبرام العقد، على النحو الآتي:  

 مات مزود الخدمة أو إعفاءه:اتخفيف التز إلىتؤدي التي الشروط  -1

تخفيف أعباء الطرف القوي فيما يخص مسؤوليته عن أعمال تابعيه على حساب  إلىكل شرط يهدف  إن

ً  الطرف الضعيف ب الخفية أو تقييد مسؤوليته عن طريق تحديدها في لعيواأو فيما يخص  يعد شرطاً تعسفيا

 .(215، ص2010)أحمد،  بعض أجزاء المبيع دون غيرها

 نعط إعفاء نفسها من المسؤولية رش نترنتبعض الشركات المزودة لخدمة الإ تدرج على سبيل المثال

شركة أو بسبب لفي خدماتها لأي سبب من الأسباب له صلة بالجهات المساهمة ل أو عطل خللنواقص أو  ةأي

مكن يصلاحية بالغة للشركة بحيث  عطيهذا الشرط يأن ونرى  .الظروف الطبيعية والأعمال التجريبية

ً يتم إستعمال في  شتراكعقد الا( من 4البند )ثانياً/ينظر: ة )بصورة غير طبيعي هاإستعمالها تعسفياً، وأحيانا

بخصوص  خلل أو عطل الخدمة في العقد إلى ؤديخدمات كوران نت(، لذلك نقترح تحديد تلك الأسباب التي ت

ً  تحديدهالشركة لوليس ترك الأمر ل طبيعية أو قرار حكوميقطع بسبب كوارث  لمصالحها وتخفيف  وفقا

نه لايجوز إعفاء ها من مسؤوليتها، لأأو إعفاء ذات خلل في تقديم الخدمةلنتيجة  عليهاالمسؤولية المترتبة 

عطل أو خلل في الخدمة دون إبلاغ  عن الضرر الناجم عن حدوثالشركة من مسؤولية تعويض المشتركين 

 لغاء هذا الشرط في العقد أو تعديله.إشتركين قبله بمدة معقولة وينبغي الم

 :الخدمة دقوق الممنوحة لمزوزيادة الح إلىتؤدي التي الشروط  -2
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لنفسه بحق تعديل العقد بإرادته المنفردة وتغير قوي الأن يحتفظ الطرف  إلىوهي الشروط التي تؤدي 

زائدة منح الحقوق تهذه الشروط  نإأو تقديم الخدمة بجودة كيفما يشاء دون تدخل المشترك فيه،  هبعض أحكام

 حقوق المحددة في العقد.اللمزود الخدمة مقارنة ب

 اإيقاف تشغيل الخدمة من تلقاء نفسه في حقالللشركة  نترنتالإفي  شتراكد الاوبموجب بعض عقو

عقد ( من نموذج 8تنظر: الفقرة )) ذار المشترك إذا لم يستخدم المشترك الخدمة خلال مدة محددةعدون إ

عقد ( من البند )فسخ العقد( من 6وكذلك الفقرة ) ،(ADCLلشركة نورؤز تيلكوم ) نترنتفي الإ شتراكالا

، ويعتبر هذا الشرط تعسفياً (FTTHلخدمة فايبر اوبتك (  Kurdistan Netلشركة ) نترنتفي الإ شتراكالا

مراعاة حالة  دون هاستمرارية في تشغيلالإلانه منح العقد حق ايقاف تشغيل الخدمة للشركة في حالة عدم 

إرادته  عنسبب خارج  إلىالمشترك أو  إلىالسبب يرجع  هلستمرارية الإسباب عدم أالمشترك أو مراعاة 

 خطأ الشركة.  إلىحداث الطبيعية أو يرجع الأكالحرب أو 

حق الشركة في زيادة أو تعديل  يه نترنتفي الإ شتراكخرى الواردة في عقود الاالأومن الشروط 

( من 5)رابعاً/لبند ينظر: ا) تفاق مع المشتركينالإرجوع أو السعار البطاقة الإئتمانية لتشغيل الخدمة دون أ

( من 7. والبند )ثانيا/في شركة كورةك تيلكوم نترنتفي خدمة الإ شتراكلائحة الشروط الواردة في عقد الا

في  شتراكلائحة الشروط الواردة في عقد الا( من 4)الفقرة ) . وكذلكفي خدمات كوران نت شتراكعقد الا

هذا الشرط وخطورة في ثمن بزيادته، ونرى تعسفاً أي للشركة إمكانية تعديل ال(. في شركة آسياسيل نترنتالإ

قيام الحد المتعاقدين لأملزم للجانبين بحيث لا يمكن  عقد نترنتفي الإ شتراكعقد الا هلان ؛هذا الشرط أكبر

ً تستعمل الشركة نفوذها الإقتصادي مثلاً  بتعديل العقد دون إتفاق مع المتعاقد الآخر كزيادة الثمن ، وأيضا

 إقليم کوردستان صلات فيالنقل والموا وزارةولا تدخل  ،منفعة المادية على حساب المشتركال علىحصل تو

أن تراقب وإشراف عملية تقديم لحد من الشروط التعسفية من ضمنها تحديد الثمن في حين من واجب الوزارة 

لذلك نقترح  .على المشتركمن قبل الشركة لمنع فرض شرط تعسفي  شتراكعقود الا وتدقيق نترنتخدمة الإ

تسمح  ن هذا الشرطثابت في بداية إبرام العقد، لأاللتحديد الثمن  الوزارة إلغاء هذا الشرط في العقد، وتدخل

من قبل  ازيادة وقبولهالالثمن بإرادتها المنفردة بعد إبرام العقد دون تحديد موضوع تلك  للشركات بزيادة

لحاق إبداية إبرام العقد ويعدل بإرادة الطرفين في العقد، وأيضاً عدم مراعاة في المشترك في حين يحدد الثمن 

 نترنتفي الإإستغلال حاجات المشترك  إلىالضرر بمصلحة المشترك في مقابل تلك الزيادة، وكذلك تؤدي 

 .من قبل الشركة

 لحاق الضرر بالمشترك:إ إلىتؤدي  التي ثانياً: الشروط

زيادة أعباء  إلىحرمان المشترك من بعض الحقوق القانونية، أو تؤدي  إلىوهي الشروط التي تؤدي 

 في الخدمة، على النحو الآتي: شتراكالاأو التزامات المشترك بسبب 

 حرمان المشترك من بعض الحقوق القانونية: إلىالشروط التي تؤدي  -1

ً يمنح القانون بعض الحقوق لأطراف العقد، ولكن وجود بعض الشروط في  في  شتراكعقد الاأحيانا

حرمان  إلىالشروط تؤدي أن هذه ، وهذا يعني نترنتالحقوق لقاء مزود خدمة الإ منتحرم المشترك  نترنتالإ

ً المشترك من الحقوق الممنوحة له قانون الذي يلحق به  الضررعن تعويض اللمشترك طلب للايحق  كما، وا
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على  ةتوسعال وأصيانة الفني أو بسبب أعمال خلل لء في تشغيل الخدمة نتيجة بطالأثناء انقطاع الخدمة أو 

 (،في شركة آسياسيل نترنتفي الإ شتراكلائحة الشروط الواردة في عقد الا ( من1تنظر: الفقرة )ة )شبكال

ة التي يتفق عليها ويعوضه أثناء الجودوبتقديم الخدمة للمشترك عن ة بقى الشركة مسؤولتيجب  هأنفي حين 

ة يضرورالتقنيات التوفير  يهاالشركة، لانه يجب عل إلى يعودي خلل لألحاق الضرر بالمشترك نتيجة إ

 والمتقدمة لتقديم الخدمة التي تلتزم بها في العقد.

ومن الشروط التعسفية الأخرى، ما يتعلق بإجراءات وطرق فصل النزاع بين المشترك والشركة، 

وسائل ال إلىرجوع في المحاكم وليس له حق ال إلىللجوء ابيلزم المشترك  نترنتفي الإ شتراكبموجب عقد الا

لائحة الشروط الواردة في ( من 4تنظر: الفقرة )) ة لحل المنازعات وطرق التسوية الودية أو التحكيملبديلا

 إلىباللجوء  تسمح عقود أخرى، بخلاف ذلك ((ADCLلشركة نورؤز تيلكوم ) نترنتفي الإ شتراكعقد الا

 نترنتفي الإ شتراكعقد الا( من نموذج من البند )الأعمال (4تنظر: الفقرة )) طرق الودية لتسوية المنازعاتال

التحكيم  إلىاللجوء في حق ال، إذن لطرفي العقد ( (FTTHلخدمة فايبةر اوبتك   Kurdistan Netلشركة )

لذلك نقترح تعديل هذا الشرط في العقد بأن  .التحكيميةلى الهيئة عبالإتفاق وعرض النزاع  الحل النزاع بينهم

بتوفير قضاء خاص  الجهة المعينةلأطراف لحل النزاع بطرق أخرى غير القضاء، أو قيام لطلب الحق يكون 

تصالات النزاعات بين المشتركين وشركة الإجنة الخاصة بللحسم النزاعات في قطاع الإتصالات أو تأسيس ال

باهضة في إجراءات الالوقت للمحاكم والنفقة  يرفتوكل ذلك بهدف نزاعات، سراع في حسم الالإوذلك لأجل 

 المحاكم.

 -زيادة أعباء أو التزامات المشترك: إلىالشروط التي تؤدي  -2

التي من شأنها زيادة الأعباء على عاتق الطرف الضعيف، وكثير من الشروط الواردة في العقود، الهنالك 

التعويض المتفق والذي هو عبارة عن هو الشرط الجزائي، في العقود ومن بين هذه الشروط الأكثر وقوعاً 

على التزام المدين بأدائه عند إخلاله بالتزامه نحو دائنه، ويعتبر هذا الشرط صنفا من أصناف الشروط 

ن المبالغة في تقدير قيمة التعويض لا يقبلها الطرف الأخر، ومن الأسباب التي تدفع الطرف التعسفية، نظراً لأ

، 2016)الروازق،  إدراج هذا الشرط في عقده هو حصوله على الضمان الكافي ليقدم على التعاقد إلىالقوي 

 .(127ص

 يفين ويفرض على طرفويمكن أن يدرج الشرط الجزائي كبند من بنود العقد الأصلي المبرم بين الطر

على هذا و (.233ص، 2006، ذنون) العقد، ويمكن أن يتفقا عليه لاحقا في اتفاق يلحق بالعقد الأصلي

في ورقة منفصلة من العقد الأصلي  نترنتالأساس وجد اتفاق على الشرط الجزائي على المشترك في خدمة الإ

عقد الأصلي ويوقع عليه المشترك، بموجبه ال(، ويتفق عليه مزود الخدمة والمشترك وقت إبرام شتراك)عقد الا

مزود كاملاً كبداية وقت لزم برد جهاز تشغيل الخدمة لتستمرار في الخدمة يلالإيتعهد المشترك في حالة عدم 

 (3الفقرة )تنظر: ) لجهازثمن المشترك بدفع مبلغ باهظ أكثر من ايلتزم استلامه دون أي عيب، بخلاف ذلك 

لخدمة فايبةر اوبتك   Kurdistan Netلشركة ) نترنتفي الإ شتراكورقة الاتفاق الملحق بعقد الامن 

FTTH) لشركة ) نترنتفي الإ شتراكعقد الامن  ( من البند )فسخ العقد(5الفقرة )) وKurdistan Net  

ً وهذا يعتبر تعسف .(FTTHلخدمة فايبةر اوبتك   هحاجة المشترك لهذ لستغلاا هوالذي يقوم به المزود فا
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ذا المبلغ ه مراجعة أنه يجبالخدمة واستغلال قلة خبرة المشترك ولا يعلم بخطورة قبوله لهذا الشرط، ونرى 

 إلىكبير يؤدي الدفع هذا المبلغ إن دفع المشترك ثمن الجهاز، وقد برام العقد إنه في بداية ه في العقد، لأئلغاإو

 المشترك. عاتق عبء علىالزيادة 

 

 

 ثلالمطلب الثا

 إذعانعقد على أنە  نترنتفي الإ شتراكمدى إمكانية تكييف عقد الا

 

مناقشة عليها، ولكن بعد الصل أن تتوافر في العقد الإرادة الحرة الكاملة لكل من طرفيه على بنوده والأ

العقد ويفرض على أحد طرفيه  في ةشروط تعسفي حدوث بعض التطورات فإن الطرف القوي يقوم بإدراج

 من قبل الطرف الآخر دون مناقشة وإعتراض عليها ويطلق عليه عقد الإذعان.

 ً ً تعسفي نترنتفي الإ شتراكعقد الان أوبينا سابقا هل يمكن  يطرحسؤال  ثمة، لذلك ةيتضمن شروطا

  ؟إذعان أم لاعقد بأنه  نترنتفي الإ شتراكتكييف عقد الا

خصائص المكانية تطبيق إإذعان أن يكون تحديد مدى عقد بأنه  نترنتالإفي  شتراكلابد لتكييف عقد الا

 على النحو الآتي: نترنتفي الإ شتراكحكام القانونية لعقد الإذعان على عقد الاالأو

جميع الناس بشروط واحدة على صيغة مطبوعة  إلىأولاً: في عقد الإذعان يصدر الموجب الإيجاب 

 وتشددهاولايجوز النقاش والإعتراض فيها وأكثرها لمصلحة الموجب، بحيث تخفف المسؤولية على الموجب 

نه لأ ،نترنتفي الإ شتراكعقد الالعلى الطرف الضعيف وهو الطرف المذعن، وكذلك نفس الحال بالنسبة 

 والجميع بالشروط نفسها، ويكون ملزماً بالبنود حتى ل إلىعقد واحد بالنسبة لجميع المشتركين ويوجه عموماً 

 .لا أثناء ابرام العقدايطلع على الشروط أم 

 ً الطرف الضعيف لإرادة  معناه إخضاع نترنتفي الإ شتراكعقود الإذعان وعقد الافي : القبول ثانيا

أو  ته، بحيث يقبل العقد  بجمليها يقبل من المشترك أي مناقشة عل، ولاهكافة شروط وقبولالطرف القوي 

 يرفضه ويحرمه من الخدمة.

ً يتعلق عقد  ثالثاً: عقد الإذعان يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري من ضرورات الحياة الحديثة، وأيضا

العمل وكونها من  اتاليومية في جميع قطاع ةمور الحياألق بتتعو ةضروريمة بخد نترنتفي الإ شتراكالا

 متطلبات الحياة الحديثة.

 تضمن عقد الإذعان  ذاإ( 167( من المادة )2وجب الفقرة )نزاع في عقد الإذعان بمالرابعاً: في حالة 

 ً ً  وذلك منها المذعن الطرف تعفي وأ هذه الشروط  تعدل نأ للمحكمة جازةً تعسفي شروطا  به ضيتق لما وفقا

من مبدأ العقد  ستثناءً واللقاضي  تقضيذلك، بموجب هذه المادة  خلاف اتفاق على كل باطلاً  ويقع العدالة

ويعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة،  تعسفيةشروط الالن يعدل أ، شريعة المتعاقدين

فالقاضي بناء على هذا النص له سلطة تقديرية واسعة، فهو الذي يقدر ما إذا كان الشرط تعسفياً اي جائزاً، 

، 2010، عبدالرحمن) ازالة هذا التعسف بتعديل الشرط أو الغائه إلىوهو الذي يتخير الوسيلة التي تؤدي 
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رك لمصلحة لمشتتعسفية على االذي يتضمن شروط  نترنتفي الإ شتراكعقد الال، وكذلك بالنسبة (94ص

و إلغاءها وإعفاء المشترك كطرف مذعن الطرف القوي وهو المزود، لذلك للقاضي سلطة تخفيف الشروط أ

 ك.ضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق بين المزود والمشترك على خلاف ذلفيها وذلك لما تق

لها مركز إقتصادي قوي يسمح التي غالباً كالشركات،  اً شخص معنويال يكونفي عقد الإذعان خامساً: 

تقوم شركات الاتصالات بتوفير خدمة  نترنتفي الإ شتراكعقد الالفرض الشروط التعسفية، وأيضاً بالنسبة  اله

ولها مركز إقتصادي قوي، ويتعرض المشترك للضعط من جانب المزود بسبب تعلق العقد بخدمة  نترنتالإ

وخاصة في إقليم  نترنتإتصالات لخدمة الإوجد أكثر من شركة ية، ولكن في الوقت الحاضر يضرور

عة أو سرالللمشتركين سواء بزيادة ات المنافسة فيما بينهم لتقديم أفضل الخدموصارت كوردستان والعراق 

لا يوفر  ذاحدود، إذن ه بلا نترنتتخفيض في ثمن بطاقة الإئتمان لتوفير الإالأو  آتجيجابت كمكافالبزيادة 

تريد الشركة  الذي وقتفي المادام هناك المنافسة بينهم، لذلك  ةعمليالأو  ةقانونيال من الناحيةعنصر الإحتكار 

رفض العقد وإختيار خدمات شركة يلا يقبلها وأن لمشترك ليمكن فإنه فرض شروطها التعسفية على المشترك، 

بقصد تنافسها  ةلتقديم نفس الخدمة بشروط أفضل ومخفف ةلإتصالات مستعدلعدة شركات هناك أخرى، مادام 

رغبته،  حسبشركة من شركات الإتصالات  ةعقد مع أيالمع الشركات الأخرى، والمشترك يستطيع إبرام 

 في يد شركة واحدة. نترنتة إحتكار تقديم خدمة الإنتفي صفت في هذه الحالةف

الذي ورد في  ذعانالإ، ولكن ليس على أنه عقد إذعان نترنتالإ في شتراكإذن يمكن تكييف عقد الا

لإتصالات ولا لقانون المدني العراقي، بل يمكن تكييفه بعقد إذعان مخفف، وذلك لسبب وجود عدة شركات ال

إنتفاء  إلىؤدي يالتعسفية على المشترك أو إعفاء ذاتها من المسؤولية، وذلك  هاشركة فرض شروطالتستطيع 

في منطقة محدودة بسبب وجود عدة  نترنتثم لا تستطيع إحتكار خدمة الإمن سلطة الاحتكار لشركة واحدة، و

شروط بجودة أفضل وب نترنتشركة التي تقدم خدمة الإالمام المشتركين فيستطيع ابرام العقد مع أخيارات 

ينتفي  في هذه الحالةتوازن في الحقوق والالتزامات في العقد، إذن الاسهل والتي لمصلحة المشترك بحيث يتم 

قانون البعقد الإذعان الوارد في  نترنتفي الإ شتراكلايمكن إعتبار عقد الا و حتكار لدى شركة واحدةالإ

 المدني العراقي.

من خلال تطوير نصوص القواعد  نترنتفي الإ شتراكونقترح معالجة الشروط التعسفية في عقد الا

العامة في قانون المدني، أو من خلال قانون خاص بالإتصالات وإعطاء سلطة واسعة للقاضي في هذا المجال 

المشتركين من الشروط التعسفية، وكذلك يمكن تأسيس جهة خاصة أو لجنة دائمية مختصة من  يحميبحيث 

في إقليم كوردستان والعراق بأمور قطاع الإتصالات لأجل حسم المنازعات  توالمواصلا قبل وزارة النقل

 بشكل سريع ولتوفر الجهود والنفقة لأطراف العقد. 
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 الخاتمة

 نختم بحثنا بخاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات وهي:

 أولاً/ الإستنتاجات:

مع الشركة  نترنتخدمة الإ فيبأنه العقد الذي يبرمه المشترك  نترنتفي الإ شتراكيقصد بعقد الا -1

هذه الخدمة لمدة محددة مقابل دفع مالي يلتزم المشترك  منتزود ال، وبموجبه يحق له نترنتالمزودة لخدمات الإ

 الشركة. إلىدفعه ب

زم تيل رنتنتمزوّد خدمة الإ نالعقود المستمرة التنفيذ، لأمن  نترنتفي الإ شتراكيعتبر عقد الا -2

سبوعياً أو شهرياً من أجل إمكانية أ يدفع المالي مبلغه مقابل اشتراكللمشترك حسب  نترنتبتوفير الإبموجبه 

 .مستمرة وطيلة مدة العقد المبرم بصورة نترنتخدمة الإ منالانتفاع 

من العقود التجارية الواردة في المادة الخامسة من  نوعا نترنتالإفي  شتراكعتبار عقد الاالايمكن  -3

خلال هذه المادة صراحة  منالمشرع العراقي  إليه ر، لانه لم يش1984لسنة  30قانون التجارة العراقي رقم 

 لخدمة تجارياً.ل ةأو ضمناً حول كون عمل الشركة المزود

 ةن لأطراف العقود النموذجيلأنموذجية، عقود بأنها  نترنتفي الإ شتراكلايمكن تكييف عقود الا -4

بغيرها في  هاحكام العقود النموذجية وإستبدالأتعديلات على الإدخال ومناقشة بنودها وتعديلها بإتفاقهم  حق

عقود  إلا أنصفة الإختيارية،  ذه البنودمصالح الأطراف إقتصادياً، ولهلتوازن التحقيق  إلىيؤدي مستقبل بما ال

 طرافها مستقبلاً.أخر بين آولايبرم عقد  ةنهائي اً دوعقتعد  ترنتنالإ في شتراكالا

 شتراكد الشروط التعسفية في عقد الاووج يلاحظالمعيار الشخصي والموضوعي  الإعتماد علىب -5

الشروط من قبل مزود الخدمة على المشترك من خلال إستعمال المزود نفوذه  هذهتفرض  حيث نترنتفي الإ

 ميزة نقدية أو غير نقدية.  أكانت الإقتصادي، وأيضاً يحقق المزود من هذه الشروط ميزة فاحشة سواء

مجموعة من  إلىفي هذا البحث  نترنتفي الإ شتراكبنود عقود الا دراسة لقد توصلنا من خلال -6

  -وهي: ةة فيها التي تعتبر تعسفيالشروط الوارد

شروط إعفاء الشركة نفسها من المسؤولية في حالة وجود خلل أو عطل في خدماتها لأي سبب من  -أ

يمكن الشركة من شركة أو بسبب الظروف الطبيعية، وهذا الشرط لالأسباب له صلة بالجهات المساهمة ل

 إستعمالها تعسفياً. ها منصلاحية بالغة بحيث تمكن امتلاك

يحق للشركة ايقاف تشغيل الخدمة مطلقاً في حالة عدم إستمرارية المشترك في تشغيل الخدمة، دون  -ب

 خطأ الشركة.  إلىالسبب يرجع كان حتى ولو  هسباب عدم إستمرارأمراعاة حالة المشترك أو مراعاة 

نفوذها لاستغلال الشركة  إلى شرط صلاحية الشركة لزيادة الثمن بإرادتها المنفردة، وذلك يؤدي -ت

 مادية على حساب المشترك. منفعة على حصل الشركة تالإقتصادي و

بطء في تشغيل التعويض لأي ضرر يلحق به أثناء انقطاع الخدمة أو الطلب  منمنع المشترك  -ث

 ة.شبكالعلى  ةتوسعالصيانة والخلل فني أو بسبب أعمال لالخدمة نتيجة 
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لزام المشترك فيما يتعلق بإجراءات وطرق فصل النزاع بين المشترك والشركة، يلزم المشترك إ -ج

ة لحل المنازعات وطرق التسوية الودية أو لبديلوسائل اال إلىرجوع في الحق المحاكم وليس له ال إلىللجوء اب

 التحكيم.

ت يلزم الوق هذافي ومزود معيباً، للزام المشترك بشرط جزائي في حالة رد جهاز تشغيل الخدمة لإ -ح

 المشترك بدفع مبلغ باهظ أكثر من ثمن الجهاز.

معنى الذي ورد في الذعان بالإإذعان، ولكن ليس عقد أنه ب نترنتالإ في شتراكيمكن تكييف عقد الا -7

 نتجتلإتصالات لسبب وجود عدة شركات بمخفف، القانون المدني العراقي، بل يمكن تكييفه بعقد إذعان ال

كثيرة على المشترك أو إعفاء ذاتها من المنافسة قوية بينهم، ولا تستطيع شركة فرض الشروط التعسفية  عنها

 إنتفاء سلطة الاحتكار لشركة واحدة. إلىالمسؤولية، وذلك أدى 

 ثانياً/ التوصيات والمقترحات:

ك من وغير ذل نترنتعمال المتعلقة بتوفير خدمات الإضافة بعض الأبإلمشرع العراقي انوصي  -1

 .قانون التجارة العراقي إلىعمال التجارية العقود الجديدة على ساحة الأ

 خلل أو عطل الخدمة في العقدال إلى ؤديتحديد الأسباب التي ت لمشرع العراقي والكوردستانينقترح  -2

نه لايجوز إعفاء الشركة من اء الشركة ذاتها من مسؤوليتها، لأ، ومنع إعفمن خلال قانون خاص بالإتصالات

 قبل ذلك خلل في الخدمة دون إبلاغ المشتركين بمدة معقولةالعطل أو الحدوث لتعويض المشتركين نتيجة 

 لحاق الضرر بهم نتيجة الخلل.إو

لغاء شرط صلاحية الشركة في زيادة إبوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان على نقترح  -3

ن زيادة الثمن من ثابت في بداية إبرام العقد، لأتحديد ثو، اومنع الشركة منه دوالعقالثمن الوارد في بعض 

 من قبل الشركة. نترنتاق الضرر بمصلحة المشترك، وكذلك إستغلال حاجات المشترك في الإلحإ إلىؤدي ت

الودية طرق ال إلىلجوء بال همسماح لالالقضاء فقط، بل  إلىتعديل شرط لجوء لأطراف لحل النزاع  -4

لتسوية المنازعات، أو قيام الجهة المعنية بالموضوع بتوفير قضاء خاص لحسم النزاعات في قطاع الإتصالات 

سراع في حسم الإتصالات وذلك لأجل النزاعات بين المشتركين وشركة الاجنة الخاصة بلأو تأسيس ال

 م.باهضة في إجراءات المحاكالالوقت للمحاكم والنفقة  توفيرالنزاعات، و

مزود لشرط الجزائي على المشترك في حالة رد جهاز تشغيل الخدمة لالفرض من منع الشركة  -5

 في الخدمة. شتراكالان المشترك دفع ثمن الجهاز في بداية معيباً، لأ

تصالات وإعطاء من خلال قانون خاص بالا شتراكمعالجة الشروط التعسفية في عقد الا تمنقترح أن ي -6

 المشتركين من الشروط التعسفية. حماية يمكنه منسلطة واسعة للقاضي في هذا المجال بحيث 

لجنة دائمة خاصة أو إقليم كوردستان والعراق بتأسيس جهة نوصي وزارة النقل والمواصلات في   -7

 قة لأطراف العقد. أمور قطاع الإتصالات لأجل حسم المنازعات بشكل سريع ولتوفر الجهود والنفبمختصة 
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 پوختە

بەستەکانى ە دیارى کردنى گونجانە یاسایی گرێبریتیە لئامانجى ئەو توێژینەوەیە 

کۆمەڵێ مەرج لە خۆ دەگرێ کە لە لایەن کۆمپانیای بەشدارى کردن لە ئەنتەرنێت کە 

دابین کردنى خزمەتگوزارى ئەنتەرنێت ئامادەکراوەو بەسەر بەشداربوون دەسەپێنریت 

 بەبێ گفتوگۆکردن لە سەرى.

کە یی هاوران لەسەر ناونانى جۆرى ئەو گرێبەستەى یاسادارنەرەکان و زانایانى یاسا 

یەکێ لە لایەنەکانى گرێبەستەکە لەوەتاندنى ویست و مەرجەکانى لایەنى بەرامبەری 

 دایدەنێن.گرێبەستى ناچارى  بە بێ ی بوونى ئارەزووى ئەو لایەن،  دەکات بە

کردن لە گرێبەستى بەشدارى لەو توێژینەوەیەدا گەیشتینە ئەو دەرئەنجامە کە 

ئەنتەرنێت مەرجی لەوەتاندن لە خۆ دەگرێ  کە پەیوەندیدارە بە لێبوردنى کۆمپانیا لە 

بەرپرسیاریەتی یان سووککردنى پابەندبوونەکانى سەرى یان پەیوەندیدارە بە 

زیادکردنی پابەندبوونەکان و قورساییەکانى سەر بەشداربوون یان بێ بەشکردنیان لە 

کە لایەنى بەهێز کە کۆمپانیایە ئەو مەرجانە دەیسەپێنى بە  هەندێ مافە یاساییەکانیان

لە ئەنجامى بەکارهێنانی هێزە  کەیەسەر لایەنە بێ هێزەکە کە بەشدار بووە

بە  زۆر گەورەئابورییەکەى کۆمپانیا، وە کۆمپانیا بە بوونى ئەو مەرجە سوودێکى 

سابی لایەنەکەى ئەوجا سودەکە پارە بێ یان غەیری پارە بى لەسەر حدەست دەهێنێ 

بۆ گرێبەستى  ەى یاسایینم ناشوانرێت گونجاڵاتر کە لایەنە بێ هێزەکەیە، بە

بەشداربوون لە ئەنتەرنێت بکرێت بە گرێبەستى ناچارى دابنرێت بەو واتایەى کە لە 

یاساى مەدەنى عێراقی هاتووە، بەلکو دەکرێ گونجاندنى بۆ بکرێت بە گرێبەستى 

سوکتر لە ناچارى، چونکە لە کاتى ئێستادا بە هۆی بوونى ژمارەیەک لە کۆمپانیاکان لە 

ناتوانێ بە تەنها مەرجی لەوەتاندنى زۆر بسەپینی  کۆمپانیان بوارى پەیوەندی کرد
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کە ئەمەش دەبێتە هۆى بەسەر بەشداربوون  و خۆشى ببەخشێ لە بەرپرسیاریەتى، 

هەروەها بەشداربوو وە تى قۆرخکردن لەدەستى یەک کۆمپانیا، نەمانى دەسەڵا

کۆمپانیایەى چەندین هەڵبژاردەى لەبەردەمە دەتوانى گرێبەست ببەستی لەگەڵ ئەو 

کە خزمەتگوزارى ئەنتەرنێت پێشکەش دەکات بە باشترین جۆرو بە مەرجی سووکتر بە 

 .جۆریک هاوسەنگی هەبێ لە نێوان ماف و پابەندبوونەکانیان
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Abstract 

This research aims to clarify The Legal Adaptation of Internet Subscription 
Contracts that include a set of conditions prepared by the company providing 
Internet services and impose them on the subscriber without discussing them. 

Legislators and legal jurists have agreed to name the type of contract in which 
one party to the contract complies with the will and conditions of the other party 
without observing the counterparty’s desire to comply, with the Adhesion contract. 

In this research we reached that the internet subscription contract contains 
arbitrary conditions that relate to an exemption from liability or to reduce the 
company from its obligations or relate to increasing obligations and burdens on the 
subscribers or depriving them of some legal rights, and imposed by the strong 
party, the company is on the subscriber and he is the weak party through the 
company's use of its economic strength, In the presence of this condition, the 
company obtains a very large advantages, whether monetary or non-monetary 
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advantages at the expense of the opposing party, which is the weak party, but the 
Internet subscription contract cannot be adapted to the Adhesion contract in the 
sense of what is mentioned in the Iraqi civil law, but it can be adapted as a contract 
with dilute Adhesion, because at the present time there are Several companies in 
the field of telecommunications, so the company cannot impose many arbitrary 
conditions on the subscriber or exempt itself from liability, and that leads to the 
monopoly authority for one company, and also the subscriber has several options 
before him, so he can hold the contract with a company that provides internet 
service with better quality and easier conditions so that the rights and obligations 
are balanced in the contract. 

       


